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بســـم الله الرحمن الرحيــم

 و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
· السيد والي ولاية تلمسان،

· السيد نقيب المحامين لناحية تلمسان، 

· السيدات و السـادة إطارات سلك القضاء،

· السيدات والسادة ممثلي الصحافة،
· أيتها السيدات الفضليات.

· أيها السادة الأفاضل، 
إنه لمن دواعي السرور أن أحظر معكم فعاليات هذا اليوم الدراسي حول موضوع بالغ الأهمية هو " قانون العمل و تطوره"  والذي يشكل أهم انشغالات اليوم لكافة الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين. 

إن تشريع العمل الجزائري يتميز كغيره من التشريعات العمالية بديناميكية كبيرة، تجعله سريع التطور وفي حالة تغير دائم وذلك بحكم تأثير توجهات السياسية والإقتصادية فيه و ماينجم عنها من أوضاع اجتماعية و ثقافية.

إن مراحل تطور تشريع العمل في الجزائر يمكن حصرها في ثلاث مراحل أساسية : 

فالمرحلـة الأولـى هي المرحلـة ما بعد  الاستقلال و التي عرفت بامتداد  تطبيق التشريع المعمول به خلال الفترة الاستعمارية، وامتدت إلى بداية السبعينات، حيث صدرت بعض النصوص التشريعية، وبعض الاتفاقيات القطاعية تنظم علاقات العمل الفردية و الجماعية وفقا للظروف السائدة آنذاك.

أما المرحلة الثانية فتبدأ عند  صدور التشريعات المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وذلك سنة 1971 وامتدت هذه الفترة إلى غاية سنة 1990، و تميزت كما تعلمون جميعا بتدخل قوي للدولة في حياة المؤسسة الاقتصادية خاصة من خلال احتكارها لوسائل الانتاج.

و لئن عرفت هذه المرحلة في المجال الاقتصادي، صدور نصوص هامة كتلك الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و القانون النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، فإن المجال الاجتماعي هو الآخر تميز بصدور مجموعة من النصوص القانونية نذكر من بينها الأمر رقم 71-75 المتعلق بتنظيم العلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص   والأوامر الصادرة في 29 أفريل لسنة 1975 و التي خصت : 

·  مدة العمل،

·  الشروط العامة للعمل في القطاع الخاص،
·  العدالة في العمل،
·  صلاحيات مفتشية العمل.
كما تميزت هذه المرحلة أيضا بصدور القانون الأساسي العام للعامل سنة 1978، والذي كان يضمن مجموعة كبيرة من الأحكام القانونية التي تنظم علاقات العمل، وتحدد الحقوق والواجبات، تلتها نصوص تنظيمية عديدة، واستمر سريان مفعول هذا القانون على غاية سنة 1990.

أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الحالية و التي تبدأ من سنة 1990 تاريخ صدور المنظومة التشريعية التي جاءت تكملة لإصلاحات الإقتصادية التي نتجت عن التحولات السياسية التي جاء بها دستور سنة 1989،  وتتشكل هذه المنظومة القانونية من عدة نصوص تشريعية أهمها : 

·  القانون المتعلق بالوقاية وتسوية الخلافات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب،

·  القانون المتعلق بعلاقات العمل ،
·  القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ،
·  القانون المتعلق بتفتيش العمل،
· المرسوم التشريعي المتعلق بالحفاظ على التشغيل و حماية الأجراء الذين فقدو مناصبهم (سنة 1994).
إن هذه المنظومة التشريعية أدخلت تعديلات سنتي 1991 و 1996 كانت تهدف أساسا إلى إعادة النظر في أشكال تعامل  الأطراف علاقة العمل، وخلق  تقاليد جديدة تبنى تلك المعاملات .

إن أهم ما ميز هذه المرحلة هو تكريس لحق الإضراب و التعددية النقابية دستوريا، والحد من تدخل الدولة في العلاقات بين العمال و أصحاب العمل، و فسح المجال أمام أطراف علاقة العمل لتصور أوسع و أشمل للقواعد التي تحكم هذه العلاقات، كما تميزت هذه المرحلة أيضا بتكريس مبدأ التفاوض الجماعي ومبدأ الحوار في التكفل بانشغالات العمال وقد أدت إلى نشوء أحكام تفاوضية وقد تمخض عن هذا كله إبرام ما يفوق عن : 

· 30 اتفاقية جماعية قطاعية تغطي 746.664 عاملا.
· 51 اتفاقا جماعيا قطاعيا يغطي 989.805 عاملا.
· 2.383 اتفاقية جماعية تغطي 2.002.130 عاملا.

· 11.779 اتفاقا جماعيا يغطي 3.457.325 عاملا.
و قد عملنا على تدعيم المنظومة التشريعية الحالية للعمل بسد الفراغات الملاحظة، لاسيما بالنسبة لتدخل مفتشية العمل، قصد فرض الرقابة الكافية على إجراءات التشغيل وتنصيب العمال إجبارية الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.

 
و قد تم ذلك من خلال صدور نصوص قانونية كالقانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للقانون رقـم 83-14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي والقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي سبقت الإشارة إليه، والذي جاء ليزيل الإشكال القائم بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 63-154 لسنة 1963 و المتعلق بمراقبة التشغيل وتنصيب العمال،  هذا بالإضافة إلى جملة من النصوص التنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والتي تتعلق بما يلي :

1-  القواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في أماكن العمل؛

2-  اللجان المتساوية الأعضاء و مندوبي الوقاية الصحية و الأمن؛

3-  صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها و سيرها؛

4-  شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها و كذا صلاحياتها؛

5-  التدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية  و الري.
كما قامت الوزارة بإعادة تنظيم مفتشية العمل بحثا عن نجاعة أفضل و فعالية أكبر لنشاطها، وقد تم تقديم ملف للحكومة ولمجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتمخض عن ذلك صدور3 مراسيم تنفيذية خلال سنة 2005 تسمح بالتكفل بـ:

أولا : تنظيم و سير المصالح على المستويين المركزي واللامركزي،

ثانيـا : شروط الالتحاق بالمناصب السامية للمصالح اللامركزية وتصنيفها،
ثالثـا : الانسجام بالنظر إلى تواجد وسير مكاتب المصالحة.
كما اتخذنا في نفس السياق ثلاث قرارات أخرى تمت المصادقة عليها و تخص عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها، (وهي 8 مفتشيات جهوية للعمل)، وتنظيم مفتشيات العمل للولاية، (وهي 48 مفتشية ولائية)، وأخيرا عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها (وهي  27 مكتب تفتيش عمل).

كما نذكر بأن كافة هذه التشريعات و النصوص التطبيقية لها تأخذ مرجعيتها من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، حيث تمت المصادقة من قبل الجزائر على 59 إتفاقية دولية، من بينها الإتفاقيات الدولية الثمانية الأساسية و التي تعتبرها منظمة العمل الدولية من الآليات الجوهرية التي يستلزم التصديق عليها وتكييف التشريع الوطني معها و وضعه حيز التنفيذ الفعلي ، وهي تخص المجالات التالية:

·  حظر العمل الجبري،
·  الحرية النقابية و حماية الحق النقابي،
·  التفاوض الجماعي،
·  المساواة في ميدان الأجور،
·  عدم التمييز،
·  سن العمل،
·  حظر أسوء أشكال تشغيل الأطفال. 
غير أن تطبيق هذه التشريعات تولدت عنه ممارسات جديدة غالبا ما تميزت  بتضارب في الآراء واختلافٍ في المواقف تسبب أحيانا اضطرابات اجتماعية، بل وتأدي في حالات كثيرة إلى نزاعات جماعية للعمل.

و كان اختلاف الرؤى هذا يخص كثيرا من المواضيع القانونية، أذكر منها على سبيل المثال ميدان ممارسة الحق النقابي و تمثيل العمال، وحق الإضراب، و تسريحات العمال إلخ...

ومن هذا المنطلق عمدت الحكومة، و بالإتفاق مع شركائها الإجتماعيين لا سيما من خلال الأطر التشاورية المفضلة وهي اللقاءات الثنائية والثلاثية، إلى فتح ورشة كبرى تتمثل في إعداد قانون العمل الجزائري الذي سيكون بمثابة قانون الذي يجمع  شتات النصوص التي تنظم و تؤطر عالم الشغل.

فبناء على قرارات الثلاثية المنعقدة بتاريخ 4 و 5 مارس 2005 تم تنصيب فوج العمل الثلاثي الذي ترأسه وزارة العمل يجري إجتماعاته دوريا على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بحيث يبقى من مهام الريئسية لهذا الفوج ليس قانون موحد فقط بل العمل على تكييف الأحكام التشريعية الحالية مع المتطلبات و الظروف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشها البلاد، وكذا مطابقتها مع التعهدات الدولية للجزائر في مجال معايير العمل.

إن قانون العمل الذي يجري إعداده اليوم يتطلب السعي إلى تحقيق التوافق بين ما تمليه مقتضيات بعث النشاط الاقتصادي من خلال توفير المرونة اللازمة لقواعد قانون العمل، وتشجيع روح المبادرة، ودعم الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى ضمان الحماية الكافية للعامل بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق العمل اللائق الذي تنادي به منظمة العمل الدولية و تحث البلدان الأعضاء فيها إلى تحقيق المبادئ التي يقوم عليها.

إن استيعاب قواعد أي منظومة تشريعية مهما كان محتواها لن يأتي إلا بما توفره السلطات العمومية من شرح و تحسيس و توجيه، ولذلك فإن الوزارة ستشرع ابتداء من هذه السنة في تنظيم دورات و ملتقيات لشرح قانون العمل، و إنني أوجه الشكر و الامتنان لمنظمة المحامين لناحية تلمسان على هذه المبادرة التي تدخل في هذا المنظور.

و لعل تزامن تاريخ عقد هذا اليوم الدراسي مع دخول النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيز التنفيذ يعطيني الفرصة لتناول ما توفره هذه النصوص لتجسيد المسعى الذي نادى به فخامة السيد رئيس الجمهورية منذ اعتلائه الحكم في الجزائر سنة 1999 والتي ستُطوى من خلالها صفحة المأساة الوطنية و تُفتح صفحة الرفاه و تقدم و ازدهار في ظل الأخوة و المحبة والسلام.

إن هذه النصوص تتوخى هدفا واحدا هو تنفيذ إرادة الشعب التي عبر عنها بتاريخ  29 سبتمبر 2005 بكل سيادة وعزم  على استكمال مسعى السلم و المصالحة الوطنية التي لا غنى عنها لإستقرار الأمة وتقدمها.

وقد جاءت الأحكام الواردة في هذه النصوص مطابقة لهدف مرجوا آثار المأساة الوطنية التي كادت أن تعصف بالجزائر لولا وفاء أبنائها وثباتهم و حكمتهم.

إن النص الأساسي في المنظومة القانونية الخاصة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو الأمر 06-01 المؤرخ في 27 فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، هذا الأمر تضمن الإجراءات التي صممت الدولة على اتخاذها من أجل التكفل بكل الجوانب المتعلقة بالمأساة الوطنية حيث تضمن أحكاما تقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للأشخاص المتابعين، وبالعفو واستبدال العقوبة وتخفيفها لفائدة بعض الفئات من المعنيين بهذه التدابير.

كما تناول النص بالتفصيل كل ما يتعلق بإلغاء إجراءات الإرجاء أو الحرمان من الحقوق المدنية المطبقة على الأشخاص الذين استفادوا من القانون المتضمن الوئام المدني.

كما جاءت في الأمر أحكام أخرى تتعلق بإعادة الإدماج في عالم الشغل أو، عند الإقتضاء، التعويض بالنسبة للأشخاص الذين كانوا محل إجراءات إدارية للتسريح بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية، وهي إجراءات اتخذتها الدولة في إطار المهام المنوطة بها.
و في مقام آخـر فإن أحكـام الأمر ، وضعت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الوقاية من تكرار المأساة الوطنية، التي تمنع طبقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، النشاط السياسي، تحت أي شكل كان، بالنسبة لكل شخص مسؤول عن التوظيف المغرض للدين الذي أدى إلى المأساة الوطنية، وكذا بالنسبة لكل شخص شارك في أعمال إرهابية و يرفض الإعتراف بمسؤوليته في تدبير و تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف ضد الأمة و ضد مؤسسات الدولة. 

  من جهة أخرى فإن الأمر يأتي بإجراءات تدعم سياسة التكفل بملف المفقودين في السياق الخاص للمأساة الوطنية. وفي هذا الصدد، ينص على أن الإعتراف بصفة ضحية المأساة الوطنية يخول الحق في الحصول على حكم بالوفاة، بإجراء معجل بالنسبة للأشخاص الذين اختفت آثارهم ولم يتم العثور على جثثهم بعد التحريات بكل الوسائل القانونية، وهو الحكم الذي يوفر لذوي حقوق المفقود حق التعويض الذي تمنحه الدولة.

كما تناول النص بالتفصيل الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني، بحيث ينص على أنه لا يجوز تحميل أعضاء الأسرة المبتلاة بضلوع أحد أفرادها في أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية، مسؤولية هذه الأفعال أومعاقبتهم عليها كما أن القانون يمنع كل تمييز إزاءهم  ويعاقب عليه، وأخيرا فإن الأسر المعوزة المنتمية إلى مختلف الفئات التي كانت ضحية المأساة الوطنية تتلقى مساعدة من الدولة، برسم التضامن الوطني، على أساس شهادة تسلمها السلطات الإدارية المختصة.

النص لم يتجاهل أولئك الذين سهروا بكل عزم وثبات على صون وانقاذ الجمهورية و الذين تحلوا بالروح الوطنية العالية، فقضى بأنه لا يمكن مباشرة أية متابعة بصفة فردية أو جماعية في حق عناصر قوات الدفاع الوطني بسائر أسلاكها، بسبب أعمال تم تنفيذها بغية حماية الأشخاص والممتلكات و نجدة الأمة و صون المؤسسات، و لا يقبل أي إبلاغ أو شكوى ضد المعنيين. ويأتي أخيرا النص على المعاقبة على كل استعمال أو استغلال مغرض لجراحات المأساة الوطنية بهدف المساس بالمؤسسات وإضعاف الدولة أو للضرر بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر على الصعيدين الإقليمي و الدولي.

و في الأخير فإن رئيس الجمهورية بموجب التفويض الذي منحه له الشعب من خلال نتائج استفتاء 29 سبتمبر 2005 خوله الدستور اتخاذ كل اجراءات أخرى لتنفيذ ميثاق السلم  و المصالحة الوطنية.

و لعل ما يمكن الإشارة إليه ونحن نتكلم اليوم على عالم الشغل هو ما تضمنه الأمر الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 27 فبراير 2006 بشأن إعادة إدماج الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح بسبب الأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية إلى مناصب عملهم أو عند الإقتضاء منحهم تعويض عن ذلك.

و من المؤكد أن هذا المسعى الذي بادر به فخامة السيد رئيس الجمهورية، سيشكل خطوة حاسمة بل الخطوة المصيرية لعهد جديد يتميز بإعادة دفع عجلة التنمية بما يضمن الإستقرار والسلم الاجتماعيين.

    ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر بما تضمنته توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2006، حيث نوه بالشعب الجزائري الذي تبنى هذا الميثاق بأغلبية ساحقة و الذي بقوة النتائج الهامة لسياسة الوئام المدني نهل مرة أخرى من قيمه الحضارية الإيمان والعزيمة الضروريين لتبني سياسة السلم والمصالحة الوطنية، خدمة للوطن، وخدمة للتنمية، وخدمة لوحدته التي        لا تعوض و خدمة لأجياله الصاعدة .
هذا و قد أكد فخامة الرئيس على بقاء أبواب التوبة مفتوحة لكل المعنيين بالمأساة الوطنية، مع حرصه على سهر الدولة بكل حزم و عزم، على وضع حد لكافة أشكال المساس بأمن الممتلكات والأشخاص بكل صرامة القانون، قائما على تجند كل المواطنين في الميدان لتجسيد المصالحة الوطنية التي تبنتها الأمة بشكل ملموس و واقعي، بعمل الجميع و لصالح الجزائر.

إن تجسيد هذا الميثاق ليعبر بحق عن مدى توق الأمة الجزائرية إلى تضميد الجراح واسترجاع التماسك الوطني الذي تضعضع خلال المأساة الوطنية و تضررت من آثاره كافة فئات المواطنين دون تمييز.

إن أوامر فخامة رئيس الجمهورية التي أصدرها بشأن التطبيق الفوري و التام من قبل كافة مؤسسات الدولة للأحكام الواردة في الأمر والمراسيم الرئاسية المنبعلقة بها، تعد بمثابة احترام اختيارالشعب صاحب السيادة.

و في هذا الصدد، وعملا دائما بتوجيهات فخامته فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق النصوص الرامية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي ستدعم قريبا بهيئات تنصب على مستوى كل ولاية، والتي ستتحمل مسؤولية السهر على التنفيذ السريع و الكامل للأحكام الواردة في الأمر و المراسيم الرئاسية المصادق عليها، وذلك بعيدا عن كل تثبيط و عن روح البيروقراطية وعن كل محاولة تعطيل .

و قد أكد فخامته في كل المناسبات على الأهمية البالغة التي يوليها شخصيا للتجسيد الفعلي والفوري لكل هذه الإجراءات و التدابير، و هذا من خلال متابعته وإشرافه الشخصي لهذه العملية و اطلاعه إطلاعا منتظما بمجريات تنفيذ تدابير هذا الميثاق، الذي أمر فخامته بأن تضمن له الحكومة أوسع تعميم ممكن و للنصوص المتفرعة عنه.

إننا نسعى من خلال المشاركة في مثل هذه الملتقيات إيجاد الإجابة الشافية للمشاكل المطروحة كما نطمح من خلالها إلى تعميق الفهم الصحيح للقانون وترقية الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف المتدخلة في عالم الشغل وكذا مع الجهاز القضائي.

مما لاشك فيه أنها تشكل كذلك فرصة لتوحيد الرؤى و الفهم السليم للقوانين والتنظيمات و حسن تطبيقها و خلق ظروف أفضل للعمل تؤدي في النهاية إلى تحقيق ازدهار المؤسسة وبالتالي السلم الاجتماعي.

وتواجدي اليوم معكم يعد بمثابة تعبير عن إرادة الحكومة في تكثيف نشاطات الإعلام والاتصال مع جميع الشركاء الاجتماعيين وكذلك تشجيعا لكل مبادرة من هذا النوع.

في الأخير نتمنى أن يتوج هذا اليوم الدراسي بنتائج إيجابية كما نتمنى أن تجدد مثل هذه اللقاءات لتصبح إطارا دوريا تطرح فيها الانشغالات ويتبادل فيه الفهم وهذا خدمة للشركاء الاجتماعيين وحفاظا عن السلم الاجتماعي.

أشكركم على حسن الإصغاء و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.
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